
  

 

 
 

 

 العراقي حكيم قانون ال



 قانون المرافعات المدنية والتنفيذ

 الباب الثاني

 التحكيم

 

(: يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في 251المادة )

 جميع المنازعات التي تنشأ من تنفيذ عقد معين.

 

 ”المعدلة(: “252المادة )

لا يثبت الإتفاق على التحكيم إلا بالكتابة ويجوز الإتفاق عليه أثناء المرافعة فإذا ثبت للمحكمة 

على التحكيم أو إذا أقرت اتفاق الطرفين عليه أثناء المرافعة فتقرر اعتبار وجود اتفاق 

 الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر قرار التحكيم.

 

إذا اتفق الخصوم على التحكيم في نزاع ما فلا يجوز رفع الدعوى به أمام  -1(: 253المادة )

 القضاء إلا بعد استنفاد طريق التحكيم.

الطرفين إلى رفع الدعوى دون اعتداد بشرط التحكيم ولم يعترض  ومع ذلك إذا لجأ أحد -2

 الطرف الآخر في الجلسة الأولى جاز نظر الدعوى واعتبر شرط التحكيم لاغياً.

أما إذا اعترض الخصم فتقرر المحكمة اعتبار الدعوى مستأخرة حتى يصدر قرار  -3

 التحكيم.

 

التي يجوز فيها الصلح إلا ممن له أهلية  ( : لا يصح التحكيم إلا في المسائل254المادة )

التصرف في حقوقه ويجوز التحكيم بين الزوجين طبقاً لقانون الأحوال الشخصية وأحكام 

 الشريعة الإسلامية.

 

(: لا يجوز أن يكون المحكم من رجال القضاء إلا بإذن مجلس القضاء ولا 255المادة )

من حقوقه المدنية أو مفلساً لم يرد إليه يجوز أن يكون قاصراً أو محجوراً أو محروماً 

 اعتباره.

 



إذا وقع النزاع ولم يكن الخصوم قد اتفقوا على المحكمين أو امتنع واحد  -1(: 256المادة )

أو اكثر من المحكمين المتفق عليهم عن العمل أو اعتزله أو عزل عنه أو قام مانع من 

لخصوم فلأي منهم مراجعة المحكمة مباشرته ولم يكن هناك اتفاق في هذا الشأن بين ا

المختصة بنظر النزاع بعريضة لتعيين المحكم أو المحكمين بعد تبليغ باقي الخصوم وسماع 

 أقوالهم.

يكون قرار المحكمة بتعيين المحكم أو المحكمين قطعياً وغير قابل لأي طعن أما قرارها  -2

من 216جراءات المبينة في المادة برفض طلب تعيين المحكمين فيكون قابلًا للتمييز طبقا للإ

 هذا القانون.

 

(: يجب عند تعدد المحكمين أن يكون عددهم وترا عدا حالة التحكيم بين 257لمادة )ا

 الزوجين.

 

 (: إذا أذن طرفا النزاع للمحكمين بالصلح يعتبر صلحهم.258المادة )

 

يكن معيناً من قبل المحكمة  (: يجب أن يكون قبول المحكم للتحكيم بالكتابة ما لم259المادة )

ويجوز أن يثبت القبول بتوقيع المحكم على عقد التحكيم ولا ينقضي التحكيم بموت أحد 

 الخصوم.

 

(: لا يجوز للمحكم بعد قبول التحكيم أن يتنحى بغير عذر مقبول ولا يجوز عزله 260المادة )

 إلا بإتفاق الخصوم.

 

لأسباب التي يرد بها المحاكم ولا يكون ذلك إلا يجوز رد المحكم لنفس ا -1(: 261المادة )

 لأسباب تظهر بعد تعيين المحكم.

يقدم طلب الرد إلى المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع ويكون قرارها في  –المعدلة  -2

 ( من هذا القانون.216هذا الشأن خاضعا للتمييز طبقاً للقواعد المبينة في المادة)

 

 يد التحكيم بوقت زال بمروره ما لم يتفق الخصوم على تمديد المدة.إذا ق -1(: 262المادة )

إذا لم تشترط مدة لصدور قرار المحكمين وجب عليهم إصداره خلال ستة أشهر من  -2

 تاريخ قبولهم للتحكيم.

في حالة وفاة أحد الخصوم أو عزل المحكم أو تقديم طلب برده يمتد الميعاد المحدد  -3

 إلى المدة التي يزول فيها هذا المانع. لإصدار قرار التحكيم

 



(: إذا لم يقم المحكمون بالفصل في النزاع خلال المدة المشروطة في اتفاقهم أو 263المادة )

المحددة في القانون أو تعذر على المحكمين تقديم تقريرهم لسبب قهري جاز لكل خصم 

لفصل في النزاع أو لتعيين مراجعة المحكمة المختصة بنظر النزاع لإضافة مدة جديدة أو ل

 محكمين آخرين للحكم فيه وذلك على حسب الأحوال.

 

(: إذا قدم طلب إلى المحكمة المختصة بنظر النزاع بتعيين محكمين فلا يتناول 264المادة )

هذا الطلب بذاته التصديق على قرارهم أو الحكم بما تضمنه هذا القرار إلا إذا صرح بذلك 

ين المحكمة المحكمين وتقرر اعتبار الدعوى مستأخرة إلى أن يصدر في العريضة وعندئذ تع

 قرار التحكيم.

 

ويجب على المحكمين اتباع الأوضاع والإجراءات المقررة في قانون  -1(: 265المادة )

المرافعات إلا إذا تضمن الإتفاق على التحكيم أو أي اتفاق لاحق عليه إعفاء المحكمين منها 

 ت معينة يسير عليها المحكمون.صراحة أو وضع إجراءا

إذا كان المحكمون مفوضين بالصلح يعفون من التقيد بإجراءات المرافعات وقواعد  -2

 القانون إلا ما تعلق منها بالنظام العام.

 

(: يفصل المحكمون في النزاع على أساس عقد التحكيم أو شرطه وما يقدمه 266المادة )

ا لهم مدة لتقديم لوائحهم ومستنداتهم ويجوز لهم الخصوم لهم وعلى المحكمين أن يحددو

الفصل في النزاع بناءً على الطلبات والمستندات المقدمة من جانب واحد إذا تخلف الطرف 

 الآخر عن تقديم ما لديه من أوجه الدفاع في المدة المحددة.

 

لمحاضر (: يتولى المحكمون مجتمعين إجراءات التحقيق ويوقع كل منهم على ا267المادة )

 ما لم يكونوا قد ندبوا واحدا منهم لإجراءات معينة واثبتوا ذلك في المحضر.

 

(: إذا عرضت خلال التحكيم مسألة أولية تخرج عن ولاية المحكمين أو طعن 268المادة )

بالتزوير في ورقة أو اتخذت إجراءات جزائية عن تزويرها أو عن حادث جزائي آخر يوقف 

ن قرارا للخصوم بتقديم طلباتهم إلى المحكمة المختصة وفي هذه المحكمون عملهم ويصدرو

 الحالة يقف سريان المدة المحددة إلى أن يصدر حكم بات في هذه المسألة.

 

(: يجب على المحكمين الرجوع إلى المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع 269لمادة )ا

ل في النزاع أو إذا اقتضى لإصدار قرارها في الإنابات القضائية التي قد يقتضيها الفص

 الأمر اتخاذ إجراء مترتب على تخلف الشهود أو الإمتناع عن الإجابة.

 



يصدر المحكمون قرارهم بالإتفاق أو بأكثرية الآراء بعد المداولة فيما  -1(: 270المادة )

بينهم مجتمعين وطبقاً لما هو مبين في هذا القانون ويجب كتابته بالطريقة التي يكتب بها 

 الحكم الذي يصدر من المحكمة.

يجب أن يشتمل القرار بوجه خاص على ملخص اتفاق التحكيم وأقوال الخصوم  -2

ومستنداتهم وأسباب القرار ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره وتواقيع 

 المحكمين.

 

ة منه (: بعد أن يصدر المحكمون قرارهم على الوجه المتقدم يجب إعطاء صور271المادة )

لكل من الطرفين وتسليم القرار مع أصل اتفاق التحكيم إلى المحكمة المختصة بالنزاع خلال 

 الثلاثة الأيام التالية لصدوره وذلك بوصل يوقع عليه كاتب المحكمة.

 

لا ينفذ قرار المحكمين لدى دوائر التنفيذ سواء كان تعيينهم قضاءً أو اتفاقاً  -1(: 272المادة )

عليه المحكمة المختصة بالنزاع بناءً على طلب أحد الطرفين وبعد دفع الرسوم  ما لم تصادق

 المقررة.

لا ينفذ قرار المحكمين إلا في حق الخصوم الذين حكموهم وفي الخصوص الذي جرى  -2

 التحكيم من أجله.

 

(: يجوز للخصوم عندما يطرح قرار المحكمين على المحكمة المختصة أن 273المادة )

 ببطلانه وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تبطله في الأحوال الآتية :يتمسكوا 

إذا كان قد صدر بغية بينة تحريرية أو بناءً على اتفاق باطل أو إذا كان القرار قد خرج  -1

 عن حدود الإتفاق.

إذا خالف القرار قاعدة من قواعد النظام العام أو الآداب أو قاعدة من قواعد التحكيم  -2

 هذا القانون. المبينة في

 إذا تحقق سبب من الأسباب التي يجوز من أجلها إعادة المحاكمة. -3

 إذا وقع خطأ جوهري في القرار أو في الإجراءات التي تؤثر في صحة القرار. -4

 

(: يجوز للمحكمة أن تصدق قرار التحكيم أو تبطله كلًا أو بعضاً ويجوز لها في 274المادة )

ضاً أن تعيد القضية إلى المحكمين لإصلاح ما شاب قرار التحكيم أو حالة الإبطال كلًا أو بع

 تفصل في النزاع بنفسها إذا كانت القضية صالحة للفصل فيها.

 

(: الحكم الذي تصدره المحكمة المختصة وفقاً للمادة السابقة غير قابل 275المادة )

 للإعتراض وإنما يقبل الطعن بالطرق الأخرى المقررة في القانون.

 



(: تحدد أجور المحكمين بإتفاق الخصوم عليها في عقد التحكيم أو في إتفاق 276المادة )

لاحق وإلا فتحددها المحكمة المختصة بنظر النزاع في حكمها أو بقرار مستقل يقبل التظلم 

 نمن هذا القانو216و153والطعن تمييزاً وفقاً لما هو مقرر في المادتين

 


